




ق 599 القزوينيّّ، عليّّ الموسويّّ.

الحاشية على قوانين الأصول/عليّّ الموسويّّ القزوينيّّ؛ تحقيق عليّّ العلويّّ القزوينيّّ. - ط1. - كربلاء: العتبة 

العبّّاسيّّة المقدّّسة. الهيأة العليا لإحياء التراث، مركز الشيخ الطوسي 2026

ج9 )440( ص؛ 24 سم.

1.الفقه الإسلامي -1- اصول -2- القزوينيّّ، عليّّ العلويّّ )تحقيق( -أ- العنوان.

النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )4984( لسنة 2026.

الكتاب: الحاشية على قوانين الأصول/ج9. • 
تأليف: السيّد عليّ بن إسماعيل الموسويّ القزوينّي. • 
تحقيق: السيّد عليّ العلويّ القزوينّي. • 
مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق. • 

الناشر: الهيأة العليا لإحياء التراث. • 
الإخراج الفنّّي: علي أسد الله. • 
عدد النسخ: 500. •  الطبعة: الأولى. 	
 ـالموافق 2026/4/29م •  التاريخ: 11 ذو القعدة 1447ه
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  ٥  .............................................................  ����ن � �� ����

  ٥  ...................................................  ما يتوقّف عليه تحقّق الاجتهاد

  ٥  .................................من معرفة أصل مفردات الكلام من علم اللغةالمراد 

  ٦  ......................................  من علم ال-,ف فيالمراد من معرفة التصار

  ٦  ....................................  من علم النحو ةيّ بيالمراد من معرفة المعاني الترك

  ٧  ................  التمكّن من المراجعة ةيعدم اعتبار معرفة العلوم الثلاثة فعلاً، وكفا

  ٧  .............................  الاطمئنانيّ في معرفة هذه العلوم يرالظنّ غ ةيعدم كفا

  ٨  .............................  توهّم عدم احتياج العربيّ القحّ إلى علوم اللغة العربيّة

  ٨  .....................................................................  دفع التوهّم

  ٨  ..........................................  هذه العلوم یضابط توقّف الاجتهاد عل

  ١٠  ..................................  المناقشة في عدم دخالة علم الكلام  في الاجتهاد

  ١١  .........................  إمكان فرض تحقّق الاجتهاد بدون المعرفة بالعقائد الحقّة

  ١٢  .  قوّة القول بكون المعارف الحقّة من شروط تحقّق الاجتهاد لا حكمه واعتباره فقط

بين كون المعارف الحقّة من شروط الإيمان المتساوي فيه العالمِ والعامّي وبين عدم المنافاة 
  ١٣  ................................................  كونها من شروط الاجتهاد أيضاً 
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  ١٣  ....................................... المقدار المعتبر  من المعارف الحقّة للمجتهد

  ١٤  ............................  إمكان الاستغناء عن الت-,يح باشتراط معرفة المنطق

  ١٥  ................  توضيح البداهة في الاستدلال بالشكل الأوّل والقياس الاستثنائي

  ١٦  ........  المنطقيّ في الاستدلالفي دفع توهّم أنّ المنطق لو كان عاصماً لما أخطأ  یالأول

  ١٦  ..............................  معرفة مسائل أصول الفقه یبداهة حاجة المجتهد إل

  ١٧  ....................على مقلّدة الأخباريّة في إنكارهم الحاجة إلى علم الأصول الردّ 

  ٢١  ....................  الدليل الأوّل للأخباريّين في إنكارهم الحاجة إلى علم الأصول

  ٢١  ....................................................................  الجواب عنه

  ٣٠  .......................................................  الدليل الثاني للأخباريّين

  ٣٠  ...................................................................  الجواب عنه

مناقشة استدلال الأخباريّين بالاكتفاء بالعلوم العربيّة لفهم الأوامر والنواهي مـن دون 
  ٣١  ..............................................................  الحاجة إلى التقليد

  ٣٢  .............. ةيناح یللجاهل بالأصول بمن حكّمه مَلِك عل ليالجواب عن التمث

  ٣٥  يات الأحكام ومواقعها من القرآن وكتب الاستدلالتوقّف الاجتهاد على معرفة تفسير  آ

  ٣٦  .............................................  الأحكام اتيالاختلاف في مقدار آ

خـلاف  یالأحكـام ثلـث القـرآن أو ربعـه علـ اتيـكـون آ یالدالّة عل اتيحمل الروا
  ٣٧  .......................................................................  ظاهرها

  ٣٧  ......  سمائة آية وبين مفاد تلك الرواياتوجه الجمع بين تحديد آيات الأحكام بخم

  ٣٨  ..........................................................  الأولى في طريق الجمع
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  ٣٨  ........................................  ما ذكره السيّد بحر العلوم في وجه الجمع

  ٤٠  ..  بيان دعاوى الأخباريّة في إنكار الحاجة إلى علم الرجال مطلقاً أو في صورة التعارض

  ٤١  ............. حصل قيمن أيّ طر ةيالوثوق بصدور الروا وجبيما  ليالمعتبر تحص

إلزام الخصم بكون الروايات الـواردة في اعتبـار  الأعـدل والأفقـه موجـودة في كتـب 
  ٤٢  .................................  أصحابنا المعتبرة التي ادّعى الأخباريّون قطعيّتها

معرفـة أحـوال الرجـال مـن حيـث العدالـة  یإل اجيلاحتتثبت ا اتيقطعيّة هذه الروا
  ٤٣  .............................................................  والأعدليّة وغيرهما

  ٤٣  .............  كلّ الأخبار ةيّ هذه الأخبار مع ادّعائهم قطع ةيّ تناقض توهّم عدم قطع

  ٤٤  ................  الإشكال على قول الماتن: إنّ جهالة المقطوع به تنفي فائدة القطعيّة

صدور المتناقضين مع القطع بكون جهة صدور  ةيّ عدم لزوم التناقض لو اجتمعت قطع
  ٤٤  ..................................................................  ةيّ أحدهما للتق

بها أصل الصـدور لا   رزيحوأخواتها  ةيّ بالأعدل حيالمذكور لكون الترج حيالمناقشة في التصح
  ٤٥  ..........................................................................  جهته

  ٤٦  .........................  ةيّ العلم يرهو في الأخبار غ ما ذكر في علاج التعارض إنّما

  ٤٧  .....................  تهيالقطع بوثاقة الراوي والقطع بصدور روا ينمنع الملازمة ب

  ٤٧  ......................................................................  سند المنع

  ٤٧  ...........  هيبعد القطع بصدق الإسناد إل تمّ يمن الإمام إنّما  ةيالقطع بصدور الروا

  ٤٨  كال بعدم كفاية مجرّد ذلك، ولابدّيّة القطع بأنّ الراوي رواها مشافهةً عن الإمامالإش

  ٤٨  ...................  منافاة امتزاج الروايات، وعدم التعيين، واحتمال المزج للقطعيّة
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  ٤٩  بارفي هذه الأزمنة وادّعاء حصول القطع بالأخ هيكن نفميالمرائي لا  سياحتمال تدل

وعدم صـحّة الاعـتراض  يّينما  ذكره بعض الأخبار یبعض الأفاضل إل هيرجوع توج
  ٥٠  ..........................................................................  هيعل

  ٥٢  ................................................  العلم العادي والعقلي ينالفرق ب

  ٥٣  ......................................  عدم منافاة الامتناع العادي للإمكان العقلي

  ٥٣  بالعلم العادي هيالعلم، وعدم ورود توهّم النقض عل فيالمتقدّم على تعراندفاع الإيراد 

  ٥٤  ...........................  ضيبامتناع النق ضيعدم احتمال النق يرالمناقشة في تفس

  ٥٥  ............................  في ذهنه ضهايالمناقشة في احتمال العالمِ بإضاءة النهار نق

  ٥٥  .....................................................  لام العلاّمةبيان المراد من ك

  ٥٧  ..................................  اً يمنافاة العلم لاحتمال الخلاف  ما دام العلم باق

الحاصـل قبـل الـتفطّن لاحـتمال العلم هـو الـنقض بـالجزم  فيتعر یعل حيالنقض الصح
  ٥٧  ........................................................................  الخلاف

  ٥٨  .............................  ذلك الجزم إنّما هو في حال الغفلة یإطلاق العلم عل

  ٥٩  ..........................................  قةيالمناقشة في كون ذلك الجزم علماً حق

علـم الرجـال بتعاضـد بعـض  یفي الجواب عن الاسـتدلال لعـدم الحاجـة إلـ یالأول
  ٦١  ................................................................  الأخبار ببعض

  ٦٢  ......................  الاختلاف في نسخ العبارة المنقولة عن الفاضل الأسترآبادي

  ٦٣  ...........................................................  حاصل معنى العبارة

  ٦٦  عنهم صحّ يما  حيتصح یالجواب عن الاستدلال بكون الرواة ممنّ أجمعت العصابة عل
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  ٦٦  ......................................................  وجوهٌ أربعة لعبارة الك��

  ٦٧  .....  هعدم صلوح إجماع العصابة لإفادة العلم بصدور حديثٍ هو في سنده أو راوي

  ٧٨  ........................................  المعتبرة  في المجتهد ةيّ المراد من الملكة القو

  ٧٨  ................................................................  المراد من إعمالها

>علينـا أن نلقـي إلـيكم الأصـول  المراد من التفريع المأمور به في الأخبار بقولهم^:
  ٧٩  ...........................................................  وعليكم أن تفرّعوا<

  ٨٠  ...............  مختصّاً ببعض النفوس اً يّ شة في كون الملكة المذكورة أمراً موهوبالمناق

  ٨١  ....................................................  فرق بين الملكة وقابليّة محلّها

  ٨١  ....  اعتبار القدرة على الردّ والتفريع في الملكة وعدم اعتبار مطابقتهما الدائمة للواقع

  ٨٢  .....................................  الفقهيةّ لفقهاء في تفريعاتهماال§ّ¦ في اختلاف 

موضـوع المسـألة  قيـفي تطب : الاخـتلافعيـفي  التفربـين الفقهـاء  منشأ اختلاف الأنظار
  ٨٤  ...................................  الكلّيّين ينأحد موضوعي الأصل یالفرعيّة عل

  ٨٦  .......دفع ذلكمفاد شبهة المنازع في اعتبار الملكة:  أنهّا شرط لوجوب الاجتهاد، و

  ٨٧  ..............................................  نقض شبهة المنازع في اعتبار الملكة

  ٨٨  ..........  حاله في الاقتدار والملكة علميالابتدائيّ لمن لم  فيالجواب الحليّ هو التكل

  ٨٩  ..  ةيهعدم العلم بوجود المجتهد شبهةٌ في مقابل البد ستلزميتوهّمُ أنّ اشتراط الملكة 

اعتبار الملكة في فهم أصل القواعد مـن الأدلّـة، واعتبـار ملكـة أخـرى في إجرائهـا في 
  ٩٠  ......................................................................  مواضعها

  ٩١  .  في ع-, الأئمّة من العوامّ والعلماء ثيالجواب عن عدم اعتبار الملكة للعمل بالأحاد
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  ٩٣  ...  الشكّ في دخول الش»يء في المراد منه ينشيء للكليّّ وب ةيّ الشكّ في فرد ينالفرق ب

  ٩٤  .....................  الت-ّ,ف في الكليّ  یشيء للكليّّ إل ةيّ وجه رجوع الظنّ في فرد

	�
���  .......................................................................................  ٩٧  

  ٩٧  ......  شرطاً للاجتهاد بالملكة ةيّ وط لو كانت القوّة القدستوهّم اتحّاد ال�¬ط والم�¬

  ٩٧  ....................................................................  دفع التوهّم

والخصـوص في اشـتراط الاجتهـاد  والم�¬وط هو بـالعمومال�¬ط  ريالمناقشة في كون  تغا
  ٩٨  ........................................................................  بالملكة

  ٩٩  .....................................  الاستشهاد بكلام صاحب الفصول في المقام

والحالـة  الاسـتدلالات اتيـلكبرالمحـرزة  ةيّ الحالـة النفسـان ينعدم التلازم الخارجي ب
  ٩٩  ......................................  اتيالصغر یعل قهايالمحرزة لتطب ةيّ النفسان

�  ١٠٣  ................................................................  ����ن � �� �#"ط � � �

  ١٠٣  .....................................................  وط المعتبرة في المفتيال�¬

  ١٠٣  ...........  یكونه مخبراً عن أحكام االله تعال ثيال�¬وط المعتبرة في المجتهد من ح

الإشكال في حكم الماتن بجواز الرجوع إلى المخالف إذا كان ثقةً صدوقاً وقد أفتى عـلى 
  ١٠٤  ........................................................  وفق أصولنا وطريقتنا

  ١٠٤  ..............  مقتض»ى الأخبار المتكاثرة شرطيّة الإيمان في المرجع في معالم الدين

  ١٠٥  ................................الوثوق والصدق في الاستنباط ةيالمناقشة في كفا

  ١٠٦  ........  عدم سداد التنظير برواية الفاسق المتحرّز عن الكذب في العمل بالأخبار

  ١٠٧  ..............  نهمايان الجمع بكغلبة الظنّ، وإم ةيفاكالعلم و اشتراط ينبالتهافت 
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  ١٠٧  .....................................................  لام العلاّمةكالتهافت في 

  ١٠٨  .......................................................  توهّم إصلاح التهافت

كْرِ} لعلماء أزمنة الغ   ١٠٩  ...................................بةيمنع عموم {أَهْلَ الذِّ

  ١٠٩  ....................................................................  سند المنع

  ١١٠  ....  یبمن جمع شرائط الفتو -عمومه  یبناء عل -ر كأهل الذ صيالمناقشة في تخص

  ١١١  ...............................  عدم دفع الاستدلال بالآية بالتخصيص المذكور

  ١١١  ...  لعدم اشتراط علم المستفتي بصحّة اجتهاد المفتي ةيطريقة دفع الاستدلال بالآ

  ١١٣  ..............................  الظنّ مطلقاً  ةيفاكبالأصل في  كالمناقشة في التمسّ 

  ١١٤  المناقشة في عدم العلم باشتغال الذمّة بالأخذ عمّن اجتمعت فيه ال�¬وط في الواقع

  ١١٤  .....  لا على القدر المشتركانعقاد الإجماع على وجوب الأخذ من المجتهد الواقعي  

الإشكال على الماتن بالمنافاة بين جعل عنوان المسألة في شرائط المفتي وبين البحـث عـن 
  ١١٥  ................................................................  اجتهاد المفتي

  ١١٥  ...................................  دفع الإشكال بوضوح حكم سائر ال�¬وط

  ١١٨  .....  الأعلم يرباعه من غاتّ  ةيّ ، والمناقشة في أولوهيرالأعلم من غ ةيّ المراد من أقوائ

  ١١٩  .................  للمجتهد ينمنزلة الأمارت هيرالأعلم وغ یفتو ليالمناقشة في تنز

الأعلـم، والاخـتلاف إنّـما في كـون  يرغـ یوجود المقتض»ي في الرجوع إل یالاتّفاق عل
  ١٢٠  ...........................................................  مانعة عنه ةيّ الأعلم

  ١٢١  ............  هيالأعلم، ووجه الإشكال في الاعتماد عل ميلظهور في تقدالمراد من ا

  ١٢٢  ...........  مع الفارق اساً يبأمارتي المجتهد ق نياختلاف المجتهد هيوجه كون تشب
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المناقشة في أنّ عمل المقلّد بفتوى المجتهد من باب أنّه حكم آخـر ينـوب منـاب الحكـم 
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  ١٥٦  ...........................  دفع توهّم ترتّب الآثار  قبل رجوع المجتهد عن فتواه

  ١٥٨  ...........  اتتساوي المجتهد والمقلّد في وجوب الأخذ بمؤدّى العقود والإيقاع
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  ١٦٤  ..............  هينكاح من وقع طلاقها بخلاف رأعدم وجود القائل بعدم جواز 
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  ٢٣٤  .........................................  لا تعارض حقيقةً بين النصّ والظاهر

بعض أفـراد موضـوع  یاختصاص قاعدة الجمع مهما أمكن بحمل كلّ من الدليلين عل
  ٢٣٤  .......................................................................  الحكم

  ٢٣٤  ....................  خروج العموم والخصوص المطلقين ومن وجه عن القاعدة

  ٢٣٥  ............ كلّ من الأعمّ والأخصّ من وجه بالآخر صيوجه عدم إمكان تخص

بعض الأفراد وإبقاء الآخـر  یمن وجه برجوع أحدهما إل ينالعامّ  ينالمناقشة في الجمع ب
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  ٢٤١  .....................................  المراد من تقديم الأضعف على الأقوى هنا

وَإذَِا قولـه تعـالى: { ينما دلّ على  جواز التكلّم عند سماع قراءة القرآن وب ينالتعارض ب
  ٢٤٢  ...........................................................  ...}قُرِىءَ الْقُرْآنُ 

للت-ـّ,ف في  ينليالـدل ينمحـض الجمـع بـ ةيـوجه كون ظاهر كلماتهم أنّ مـرادهم كفا
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>صلاة في مسجدي هذا تعـدل ألـف صـلاة فـيما عـداه إلاّ ’: مفاد الاستثناء في قوله
  ٢٥٤  .............................................................. المسجد الحرام<

  ٢٥٤  ......................لا مدخليّة لهذا الاستثناء في حصول التعارض بين الخبرين
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  ٢٥٥  ...........................................................  الفرق بين الخبرين

: إمّا بالتأويل فيهما أو بالتأويل في جانب محمول أحـدهما بطريـق نهمايعلاج التعارض ب
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  ٢٦٥  .....................................................  الأولى في تقرير التعارض

  ٢٦٦  ........................  المأخذ في ترجيح المحرّم هو  اعتناء الشارع بدفع المفاسد
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  ٢٦٧  ..................................  يهالنهي عند قائل یالأمر عل حيالوجه في ترج
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  ٢٦٩  ......................  من الشارع ينالوجه في منع حصول الظنّ بصدور الأمارت

في كلّ  ما لا يمكن فيـه الجمـع بـين  ةيّ مورد التق ينليعدم اطّراد احتمال ورود أحد الدل
  ٢٧٠  .................................................................. المتعارضين

  ٢٧١  .....اً يّ وضوعاستصحاب الطهارة لكونه أصلاً م یورود استصحاب الرطوبة عل
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  ٢٨٦  ................. المناقشة في إدراج الماتن بعض الأمثلة في الترجيح من جهة المتن
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  ٢٩٥  .....  دون استنادٍ ليست جابرة  ولا مرجّحة للخبر الضعيفالشهرة الفتوائيّة من 

  ٢٩٥  .......................................................  الثاني: الشهرة المرجّحة

  ٢٩٦  ..........  ينفي الشهرة المرجّحة لأحد المتعارض ةيّ عدم اعتبار كون الشهرة استناد

  ٢٩٧  ......................  من غيرهاأولويّة الشهرة المعلوم كونها استناديّة بالترجيح 
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  ٢٩٨  ................  بموافقة الأصل أو مخالفته حيفي الترج ينضعف استدلال الطرف

  ٢٩٩  ..............................  أضعفيّة إعمال قاعدة (التأسيس أولى من التأكيد)

  ٢٩٩  ..............................................  لناقلالترجيح بموافقة الأصل ل

  ٣٠٠  ...........................................  عدم صلاحيّة الأصل هنا للترجيح

  ٣٠٢  ...........................  جهة الصدور یبمخالفة العامّة ورجوعه إل حيالترج

  ٣٠٣  ........................  معلوم المخالفة یمحتمل المخالفة للعامّة عل حيلزوم ترج

  ٣٠٣  .....................................  جميع العامّةترجيح الرواية الموافقة لمذهب 

  ٣٠٣  .....  ترجيح الرواية الموافقة للذين عاصروا الإمام المرويّ عنه أو عاشروا الراوي

  ٣٠٤  ...أو للمعاشرين للإمامشرط إحراز  الصدور  للتقيّة: موافقة الخبر لجميع العامّة 

  ٣٠٤  ..........................................  دور الخبر  تقيّةً وجهان متصوّران لص

  ٣٠٥  ....................................................التقيّة قسمان: قوليّة وفعليّة

  ٣٠٦  ............................................  أنواع الأخبار الخارجة مخرج التقيّة

  ٣١٣  ..............  هو من الراوي لا من السائل >الخبران أو الحديثان<الترديد في قوله: 

  ٣١٤  ...........  بالأخبار الواردة في الترجيح؛ لتعارضها وتناقضهاعدم إمكان العمل 

  ٣١٥  الصفات أو عكسه یالمرفوعة والمقبولة في تقدّم الشهرة عل ينعدم إمكان الجمع ب

  ٣١٥  ...................................احتمال طرح المرفوعة من جهة ضعف السند

فـرض  یعلـ اتيبحمل هذه الروا هايرغ ينعامّة وبال یالعرض عل اتيروا ينالجمع ب
  ٣١٦  ...................................................  التساوي من سائر الجهات
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  ٣١٦  .  كون حجّيّة أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصّ أو المطلق ينب ديالمناقشة في الترد

  ٣١٧  ينتعارضالم نياعتراف الماتن بعدم إمكان حصول الظنّ الفعليّ للمجتهد من الخبر

  ٣١٨  ....  ةيّ والحاصل في المسألة الأصول ةيّ الظنّ الحاصل في المسألة الفقه ينالتعارض ب

  ٣١٩  ...............................  المناقشة في تحقّق التعارض بين الظنينّ المذكورين

  ٣٢١  ......   المسألة الفقهيّةبين الظنّ في المسألة الأصوليّة والظنّ في عدم تعقّل التعارض

  ٣٢١  ...............  ةيالشهرة في الروا انيفي ب» ما وافق المشهور«ب»  يرالمناقشة في التعب

  ٣٢٢  ............  ...فرض حصول التعارض یللظنّ في المسألة الأصوليّة عل حيالترج

  ٣٢٣  ..  ةيّ الظنّ في المسألة الأصول یعل ةيّ الماتن للظنّ في المسألة الفقه حيفي ترجالمناقشة 

  ٣٢٤  ....................... ظنٌّ بالحكم النفس أمريّ  ضاً يأ ةيّ الظنّ في المسألة الأصول

  ٣٢٤  ............. اقتضاء التنافي بين الظنينّ مع عدم وجود مرجّح: التخييرَ  في العمل

  ٣٢٥  عدم المنافاة بين حصول الظنّ في المسألة الأصوليةّ وعدم حصوله في المسألة الفقهيةّ

حجّيّتـه مـن بـاب  یبناءً عل تمّ يالاستصحاب إنّما  یخلاف مقت»ض یحصول الظنّ عل
  ٣٢٦  .....................................................................  الأخبار

على الوجوب وبين حصول الظـنّ بكـون  عدم المنافاة بين رجحان دلالة  صيغة >افعل<
  ٣٢٧  ............................................  المراد منها الندب في الفقه، ووجهه

  ٣٣٠  .............  ةيّ في ترك العمل بالظنّ في المسألة الفقه صيالمناقشة في لزوم التخص

  ٣٣٢  ..............  عدم دلالة أدلّة حجّيّة الخبر على حجّيّة متعارضات الأخبار مطلقاً 

  ٣٣٢  .................................................................  الإشكال فيه

  ٣٣٣  ..................................................  المراد من قول الماتن:>تحكّماً<
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  ٣٣٤  .........  تحكّماً  ةيّ بعض الأخبار العلاج یعل حيالمناقشة في كون الاعتماد في الترج

  ٣٣٤  ..............................................  المراد من الدور هنا أصل النتيجة

  ٣٣٤  ...............  قوله >قد يستلزمه<: لزوم الدور في صورة دون صورةن من مراد المات

  ٣٣٥  .........................  الجواب عن توهّم حصول الدور في التمسّك بالأخبار

  ٣٣٦  ..................................................  في علاج التعارض قيالتحق

  ٣٣٨  .....  ربيّة للواقعالمستفاد من الأخبار الواردة في بيان المرجّحات أنّ المناط هو الأق

  ٣٣٨  .............................  اهيرغ یإل المرجّحات المنصوصةجواز التعدّي من 

  ٣٣٩  ....................  المرجّحات المنصوصة یلزوم الاقتصار عل يّينتوهّم الأخبار

محـلّ  يـيناجتهـاده في تع یصفات الراوي إرجاع للسائل إلـ یحكم الإمام بالرجوع إل
  ٣٤٢  ....................................................  الأخذ والهجر من الخبرين

 یبالرجوع إلـ ينالمقبولة من عدم استقامة إلزام المتحاكم یالجواب عمّا أورده الماتن عل
  ٣٤٢  ..................................................................  المرجّحات

  ٣٤٤  .....................، والجواب عنهةيظاهر الروا یإشكال صاحب الفصول عل

  ٣٤٥  .........  والخصوص المطلقينالمخالفة على وجه  العموم  المراد من مخالفة الكتاب

  ٣٤٦  ...  الإشكال على الأخبار المرجّحة بالصفات بأنّ مفادها اشتراط اجتماع الصفات

  ٣٤٧  ..........................................................  الذبّ عن الإشكال

  ٣٤٨  ......... إلى الواقعالإشكال بعدم استلزام الورع والصدق أقربيّة ما قاله الراوي 

  ٣٤٩  ..........................................................  الذبّ عن الإشكال

  ٣٤٩  ...................................من السلطان ةيّ صدور أخبار طهارة الخمر تق
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  ٣٥٠  ................................  عدم انحصار التقيّة في القول بما يوافق علماءهم

  ٣٥١  .  الأحكام والرواة والأئمّة^الإشكال في معرفة التقيّة بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من 

  ٣٥١  .............................  كلّ واحدٍ من الأحكام یالإشكال بالنسبة إل ريتقر

  ٣٥١  ................................  تقرير الإشكال بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من الرواة

  ٣٥١  ............................  تقرير الإشكال بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من الأئمّة^

  ٣٥١  ..........................................................  الذبّ عن الإشكال

  ٣٥٢  .........................المستفادة من الكتاب< الماتن: >الÇÈوريّاتالمراد من قول 

  ٣٥٣  .......................  الوجه في عدم احتياج هذه الÇÈورات إلى العرض عليها

  ٣٥٣  ............................................ هايكون ظواهر القرآن مختلفاً ف یمعن

  ٣٥٤  ................................................  لترجيح بموافقة الكتابوجه ا

  ٣٥٥  ...  الأصل العملي یالدالّة عل اتيالآ یعل ينالمتعارض نيالمناقشة في عرض الخبر

  ٣٦٠  ..  المنصوص يرولو بغ حيبالعجز عن الترج ييرالتخ اتيروا دييالمناقشة في عدم تق

  ٣٦١  ................................  أخبار التوقّف یعل ييرأخبار التخ حيوجه ترج

إرجاء العمل إلى زمـان يمكـن تحقيـق  الحـال بـالرجوع إلى  یالتوقّف عل اتيحمل روا
  ٣٦١  ...................................................................  ×الإمام

  ٣٦٢  ...................... ضعفه انيالأصل، وب یالقول بالتساقط والرجوع إل ليدل

  ٣٦٧  ..................  ةيّ الموضوعات الخارجالأصل في تعارضه مع الظاهر في  ميتحك

  ٣٧١ .............................................................................. T�Jس � �Rدر

  ٤٢١   ............................................................................T�Jس � �V��Wت


